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 مقدمة 

يشهد العالم اليوم طفرة رقمية غير مسبوقة مست مختلف القطاعات، وكان مرفق القضاء أحد أبرز  

العدالة وصيانة الحقوق. وقد اتجهت  المجالات التي طالها هذا التحول، لما يمثله من دعامة أساسية لضمان

العديد من الدول إلى إدماج الوسائل الرقمية في إجراءات التقاضي، ابتداءً من تسجيل الدعوى إلكترونياً 

مرورًا بعقد الجلسات عن بعُد وانتهاءً بصدور الأحكام ونشرها عبر المنصات الإلكترونية، الأمر الذي 

 .إلى العدالة وتعزيز كفاءتها أحدث نقلة نوعية في تسهيل الوصول

"، حيث 2030وفي المملكة العربية السعودية، جاء التحول الرقمي القضائي ضمن إطار "رؤية المملكة 

تبنتّ وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء مبادرات متقدمة في مجال المحاكم الرقمية، هدفت إلى رفع 

 .وتسريع البت في المنازعات كفاءة العمل القضائي وتخفيف الأعباء الإجرائية

وتتأكد أهمية دراسة هذا الموضوع في ضوء التحديات التي تواجه التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، 

سواء من الناحية التشريعية أو التقنية أو من حيث ضمانات العدالة للمتقاضين. كما أن مقارنة التجربة 

مارات العربية المتحدة وسنغافورة، يتيح استجلاء أوجه السعودية بنماذج دولية ناجحة، مثل تجربة الإ

القوة والقصور، واستخلاص الدروس والتوصيات التي يمكن أن تسهم في تطوير النظام القضائي 

 .السعودي بما يعزز من جودة العدالة الرقمية وفعاليتها

 

 أهمية البحث

النظام القضائي في المملكة العربية السعودية تنبع أهمية هذه الدراسة من التحولات الجذرية التي يشهدها 

في ظل التحول الرقمي المتسارع، حيث تمثل المبادرات العدلية الحديثة، مثل "منصة ناجز" و"خدمة 

التقاضي الإلكتروني"، نقلة نوعية في إجراءات التقاضي، تستدعي دراسة مدى فاعليتها في تحقيق العدالة 

 .ضينوضمان الحقوق الإجرائية للمتقا

وتكتسب الدراسة أهميتها من تركيزها على إجراءات التقاضي الرقمية بوصفها العمود الفقري لأي عملية 

كما تسلط  .قضائية عادلة، وتحليلها في ضوء الضوابط النظامية، والبنية التقنية، والتحديات القضائية

ارات العربية المتحدة وسنغافورة، الدراسة الضوء على تجربة المملكة مقارنة بتجربتين رائدتين هما الإم

تمثل " حيث تمثل الأولى نموذجًا إقليمياً متقدمًا في الرقمنة القضائية من خلال "محكمة المستقبل"، بينما

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في سنغافورة أحد أبرز النماذج العالمية في مجال القضاء المؤتمت و

 ".ودقة العمل القضائي، مما يضفي على هذه الدراسة قيمة علمية مضافة، ويمنحها بعداً مقارناً أكثر عمقاً

وتبرز الأهمية العلمية للدراسة في كونها تقدم تحليلًا تأصيلياً قانونياً للتشريعات والإجراءات ذات الصلة 

بالتقاضي الرقمي، بما يسهم في سد فجوة بحثية قائمة في الدراسات القانونية العربية، ويمنح الباحثين 

 ".يشكل فقه القضاء الرقمي إطارًا مرجعيًا لفهم العلاقة بين التكنولوجيا ومتطلبات تحقيق العدالة"والمهتمين 

كما تنطوي هذه الدراسة على بعُد عملي يتمثل في صياغة توصيات قابلة للتنفيذ موجّهة إلى . والعدالة

ثقة  صناّع القرار في القطاع العدلي، تسهم في دعم مسيرة تطوير المنظومة القضائية الرقمية، وتعزيز

 .المتقاضين في فاعلية وعدالة النظام القضائي الإلكتروني في المملكة
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 أهداف البحث 

 :تهدف هذه الدراسة إلى

، وبيان أبعاده إجراءات التقاضي القضائيةللتحول الرقمي في مجال  يالمفاهيمتحليل الإطار  .1

 .القانونية والتنظيمية

إجراءات التقاضي الرقمية في المملكة العربية دراسة الأطر النظامية والتنظيمية التي تحكم  .2

 .السعودية، ومدى نضجها وتكاملها مع متطلبات البيئة العدلية الرقمية

، بهدف مقارنة إجراءات التقاضي الرقمي في المملكة مع النموذجين الإماراتي والسنغافوري .3

 .العدالة استخلاص الفروق الجوهرية في الأطر الإجرائية والبنية التقنية وضمانات

تقييم مدى التزام إجراءات التقاضي الرقمية في السعودية بالضمانات الإجرائية الأساسية، مثل  .4

 .حق الدفاع، وعلنية الجلسات، والمساواة بين الخصوم

تقديم توصيات عملية وتشريعية تسهم في تطوير إجراءات التقاضي الرقمي في المملكة، مستفادة  .5

  .يعزز من كفاءة العدالة الرقمية ويضمن حقوق المتقاضينمن النماذج المقارنة، بما 

 

 البحث:إشكالية 

يشهد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة، خصوصًا في مجال 

إجراءات التقاضي، من خلال تفعيل المنصات الإلكترونية واعتماد تقنيات حديثة لإدارة الدعاوى، بما 

غير أن هذا التحول يعكس التوجه نحو تعزيز الكفاءة والشفافية وضمان سهولة الوصول إلى العدالة. 

يطرح تساؤلات حول مدى قدرته على تحقيق العدالة الفعالة وصون حقوق المتقاضين، في ظل تحديات 

تتعلق بمدى نضج الأطر التشريعية، وفعالية البنية التقنية، وتكامل الضمانات الإجرائية مع متطلبات 

.الرقميةالعدالة   

: وتتمثل الإشكالية المركزية في  

التحول الرقمي في إجراءات التقاضي بالمملكة العربية السعودية في تحقيق العدالة الفعالة مدى نجاعة 

وضمان حقوق المتقاضين، وذلك في ضوء المقارنة مع التجربتين الإماراتية والسنغافورية كنماذج 

. رائدة إقليمياً ودولياً  

 تساؤلات الدراسة

 :السؤال الرئيسي

الرقمي في إجراءات التقاضي بالمملكة العربية السعودية في تعزيز العدالة إلى أي مدى أسهم التحول 

 وضمان الحقوق، مقارنة بالتجربتين الإماراتية والسنغافورية؟

 :التساؤلات الفرعية

ما مدى جاهزية الإطار التشريعي والتنظيمي السعودي لدعم التحول الرقمي في إجراءات  .1

 التقاضي؟
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تقنية الرقمية في المملكة في ضمان فاعلية وموثوقية إجراءات التقاضي إلى أي حد تسهم البنية ال .2

 الإلكترونية؟
ما مدى تأثير التحول الرقمي في إجراءات التقاضي على الضمانات القانونية الأساسية للمتقاضين، ولا سيما مبدأ  .3

 العلنية وحق الدفاع والمساواة بين الخصوم؟

والسنغافورية في مجال التحول الرقمي لإجراءات التقاضي،  ما أبرز ملامح التجربتين الإماراتية .4

 وما أوجه الشبه والاختلاف مع التجربة السعودية؟

ما التحديات العملية والقانونية التي تواجه المملكة في هذا المجال، وما السبل الممكنة للاستفادة  .5

 من التجارب المقارنة لتطوير النظام السعودي؟

 فرضيات البحث

 ينطلق البحث من الفرضيات الآتية: 

 أن التحول الرقمي أسهم بشكل إيجابي في تطوير النظام القضائي السعودي. -1

 أن هناك تحديات تنظيمية وتشريعية ما زالت تعيق التحول الرقمي الكامل. -2

في أن الاستفادة من التجارب الدولية قد تسُهم في تطوير نموذج رقمي قضائي أكثر تكاملاً وفعالية  -3

 المملكة.

 

 منهجية البحث

يعتمد هذا البحث على توظيف مناهج علمية متعددة تتكامل فيما بينها، بما يضمن تحقيق أهداف الدراسة 

 .وتحليل موضوعها بصورة منهجية دقيقة وشاملة

 المنهج الوصفي التحليلي: 
الرقمية في المملكة يسُتخدم هذا المنهج لتحليل النصوص النظامية ذات العلاقة بإجراءات التقاضي 

العربية السعودية، مثل الأنظمة القضائية واللوائح التنفيذية الصادرة عن وزارة العدل، وكذلك تحليل 

هذا المنهج على تحليل  ديعتم الإلكترونيالمبادرات العدلية الرقمية مثل منصة "ناجز" وخدمة "التقاضي 

طر النظامية والتقنية المرتبطة بإجراءات التقاضي الرقمية، من خلال عرضها بشكل وصفي مفصل، ثم تقويم مدى الأ

 .توافقها مع المبادئ الأساسية للعدالة الإجرائية
 "المنهج المقارن: 

 :يوُظّف هذا المنهج للمقارنة بين تجربة المملكة العربية السعودية وتجربتين قضائيتين محددتين هما

وتتم المقارنة في إطار محور محدد هو  .جمهورية سنغافورةو دولة الإمارات العربية المتحدة

، وذلك لبيان أوجه التشابه والاختلاف بين التجارب الثلاث من حيث البنية إجراءات التقاضي الرقمية

التقنية، الإطار الإجرائي، والضمانات القانونية المرافقة للإجراءات الرقمية، مع مراعاة خصوصية 

 .كل نظام قانوني

 ل محدود(المنهج الاستشرافي )بشك: 
لا يعُتمد هذا المنهج كأساس في التحليل القانوني، وإنما يسُتخدم في القسم الختامي من الدراسة عند 

، حيث يتم تقديم رؤية تطويرية مستقبلية لإجراءات التقاضي الرقمي في المملكة، صياغة التوصيات

 .استناداً إلى النتائج الفعلية للدراسة والمقارنة الدولية
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